كان كلامنا المتقدم في تبيان إشكالات الماتن على الآخوند (يرحمه الله)
وقد أوضحنا أن إشكالاته غير وارده، والسبب في ذلك يرجع إلى أنه حمل كلام الآخوند على غير معناه فأشكل عليه، لكن بعد إيضاح المراد والمعنى المقصود له اتضح لنا أن ما يريده الماتن يغاير مايريده الآخوند، ولذلك لا ترد الإشكالات الواردة أو الموردة الأصح.
الآخوند (يرحمه الله)
عنده كلام، أنا في الأمس الماضي اشتبهت قلت في الكفاية، هو في حاشيته على الرسائل، خلاصة الكلام الذي أورده الآخوند في حاشيته على رسائل الشيخ...

...

خلاصة كلام الآخوند كالتالي: قال: وإن أبيت، يعني ما قبلت المبنى الذي ذكرناه وهو أن الشارع المقدس عندما قال (فِ بنذرك)، أخذه كعنوان كلي ينطبق على مصاديق متعددة، جزئيات كثيرة، كل مورد لا يقال إنه اتحد به من ناحية التلازم حتى يكون من الأصول المثبتة، وإنما يكون مصداقه، والاتحاد إما أن يكون اتحاداً هوهوياً كما عبرنا أو على نحو من أنحاء الاتحاد التي ارتضاها الآخوند، قال: إن أبيت هذا، قلت لا أقبل هذا المبنى، فلدي طريق آخر، نستطيع أن نرفع به إشكال المثبتية، ما يكون الاستصحاب مثبتاً، كيف، قال لاحظ، عندما يقول لنا المولى: (فِ بنذرك)، هذا النذر راح ينطبق على موضوع أو حكم، والموضوع أو الحكم لابد أن يكون له شرط أو قيد، ومن الواضح أن انطباق (فِ بنذرك) على الموضوع أو الحكم الذي له قيد أو شرط لا يتحقق إلا بوجود ذلك القيد أو الشرط، ولنلحظ في المقام المثال الذي جعلنا البحث يتمحور حوله، قلنا: الأب نذر أن يتصدق بدرهم في كل يوم إن بقي ولده حياً، ثم غاب ولده، فشك في وجوده، قلنا: هل يجب عليه الوفاء بنذره أم لا؟ عنده يستصحب الحياة فيطبق النذر، تقول اتحاد بين العنوانين معناه أصل مثبت، قلنا لا، الحل هو ما تقدم، قال لا، ما نحتاج إلى ماتقدم أصلاً (فِ بنذرك) لا يصدق إلا مع تحقق موضوع النذر، موضوع النذر ما هو؟ حياة الولد، وهذه الحياة ما تثبت إلا بالاستصحاب، كيف نقدر نثبت الحياة غير بالاستصحاب، معنى ذلك أن الشرط أو الجزء المقوم لوجوب الوفاء بالنذر لا يتحقق إلا بالحياة، والحياة إذا استصحبناها، كأننا نستصحب شرط الحكم أو قيد الحكم، واستصحاب قيد الحكم أو شرط الحكم  كاستصحاب الحكم، شيء واحد، كلام الآخوند طبعاً أنا بسطته، هو يعني جاب على طريقته، قال: أو كان له دخل، مضمون كلامه كذا يعني، في الحكم أو الموضوع وبه تمامه، يعني تمام الحكم أو تمام الموضوع، أو قيد للموضوع وبه شرطه وقوامه، يعني يقصد أنه إما جزء أو شرط للحكم أو الموضوع، وبما أن الحياة في المقام إما أن تكون جزءاً أو شرطاً بجريان الاستصحاب، فينحذف الاشكال، يعني ينطرد إشكال المثبتية، خلاص عرفنا كلام الآخوند، أين هذا الكلام الذي أورده الآخوند؟ في حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم في الاستصحاب في رد إشكال المثبتية، كأن الماتن لم يقرأ المطلب، ماذا قال؟ قال أنا الآن أوردت ثلاثة إشكالات على الآخوند، وحري بي أن أعطي إجابة، لأن الإنسان ليس فقط يفند المطلب لخصمه، من كمال الفن وإتقان الصنعة أنك ليس فقط تشكل على الخصم، إنما تقدم إجابة...

...
لا، حتى الإشكال يصير نقداً بناءً، الكلام ليس في النقد البناء، الكلام أن المطلب كيف تصير أنت مثلاً محترف في الصنعة، ليس فقط تشكل، تصير ناضجة عندك المطالب، تعرف الإجابة الحقيقية باصطلاحنا، تجيب المبنى القمن بالتصديق الحقيق بالاتباع، شوفوا شيقول....

المبنى الحقيق بالاتباع في المقام، بعد جابه على نحو الأولوية، يقول تواضع، هو الأفضل والأحسن، لكن ما أقول، لعل هناك من لديه مطلب غير المطلب الذي أنا أقدمه، هذا في الحقيقة تواضع من الماتن، شوف شيقول...

فلعل الأولى أن يقال: لا يلزم أن يكون مجرى الأصل مأخوذاً في كبرى شرعية، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا لابد يصير اليقين بنفس النذر، تصير عندك يقين، كان يجب عليك أداء النذر وتشك فيه، يجب الآن أو ما يجب؟ نحن الآن لسنا نستصحب الذي كان عندنا يقين الذي هو النذر، إنما جاء الشك في النذر من ناحية حياة الولد، فاستصحبنا حياة الولد، وباعتبار اتحاد النذر مع حياة الولد قلنا أصل مثبت، حلينا الأصل المثبت بالطريقة الآخوندية، جاء الماتن أشكل على الطريقة الآخوندية، قال: لا، أنا أقدم إجابة أخرى، لعلها أفضل من إجابة الآخوند، ما هي هذه الإجابة الأخرى؟ واحد: لا يلزم أن يكون مجرى الأصل مأخوذة في كبرى شرعية، يعني هو الجعل، نفس الحكم، حتى تستصحب نفس ذاك الحكم، لا، ما يحتاج، تستصحب نفس الوجوب، نفس الحرمة، نفس وجوب الوفاء بالنذريعني نقصد...

بل يكفي كون هذا مجرى الأصل موضوعاً للأثر الشرعي، والحياة موضوع لوجوب الوفاء بالنذر، موضوعاً للأثر الشرعي، ليسهل فيما تقدم من أن التعبد بالموضوع يستتبع التعبد بأثره وهو الحكم، لأن للموضوع أثر وهو وجوب الوفاء بالنذر، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ سواءً كان ذلك مفاد الكبرى الشرعية مباشرة، كاستصحاب زوجية المرأة، واضح، لإثبات وجوب الإنفاق عليها، أنا ما أدري الآن، طلقت أو ما طلقت، مثلاً قلت لها: أغربي بوجهك عني، فأنت لا تريني ولا أراك ما دمت موجوداً، فلعل هذا أقصد به مثلاً ماذا؟ باللازم يعني لن أجتمع وإياك، بأي وجه من الوجوه، هذا هو المقصود....

فالآن، وأنا متشرع، أقول بانت مني، يعني هذا طلاق أو ليس طلاقاً، أشك، أستصحب الزوجية، لأن الطلاق له ألفا في الشريعة، هذا ليس منها، وعلى الأقل إذا احتملت أقول ماذا؟ أستصحب الزوجية...
ولذلك يقول: سواءً كان ذلك مفاد الكبرى الشرعية، هذا مفاد كبرى، كانت زوجة ويجب الإنفاق على الزوج لإثبات وجوب الإنفاق عليها، او عدم حل الزوج لليمين لإثبات نفوذه، الآن هذه المرأة أقسمت يميناً، ونشك، أو هي تشك في وجوب الوفاء بيمينها، لأنه قال لها زوجها لا تتصرفي في شيء من أمور البيت إلا بإذني، تقول لعل هذا ماذا يعني؟ لعل هذا حل أيضاً، أنا أقسمت يميناً ثم قال لي لا تتصرفي، فلعل هذا حل، تشك، تستصحب أنه ما فيه حل، الأصل أنه ماحل يمنها، ما قال لها لا يمين لك....

أو مستفاداً من انطباق الكبرى على الصغرى، إما نحن يصير هذا الكلام في كبرى، كما في المثالين المتقدمين، أو مثل الوجوب الوفاء بالنذر، ليس كبرى، كما قلنا، صغريات متعددة، كأن الشارع قال لنا (فِ بنذرك)، لكن (فِ بنذرك) في كل مكان بحسبه، مرة (فِ بنذرك) بالنسبة المنذور هو صدقة لبقاء الولد حياً، مرة استمرار الحياة الزوجية بالنحو الخوش الطيب، ومرة ماذا؟ التوفيق لطلب العلم، كل مورد يصير صغريات، كما في المقام ونحوه، مما كان موضوع الصغرى فيه مفاد القضية، وكان المستفاد من الكبرى نفوذ، النفوذ يعني الانطباق، انطباق الكبرى على الصغرى، هذا نقصد بالنفوذ، وجعل مضمونها شرعاً، الذي هو وجوب الوفاء بالنذر، الشك في بقائه حياً، هذا جعل المضمون، حيث يستلزم ذلك قيام الأثر بالموضوع المأخوذ في القضية المذكورة، صار يجب عليه، والأثر قائم بماذا؟ بالحياة، والحياة الآن مستصحبة، فموجودة هذه الحياة، فإذا جرى الأصل فيه ترتب الأثر وهو وجوب الوفاء بالنذر، تعال معي، هذا الكلام يختلف مع كلام الآخوند وإلا هو عينه، أمس قلنا هو عينه، نفسه، ما فيه أي شيء جديد، لكن الآخوند ما ذكره في الكفاية كما قلنا بالأمس، لا، ذكره في حاشيته على الرسائل، لكن ما يفرق، العالم إذا ذكر مطلباً في أحد كتبه، خلاص يعني هذا هو مبناه، يعني يكون يكفي لطرد إشكال المثبتية، واحد من الوجهين، إما أن نقول الشارع المقدس جعل الكبرى بهذا النحو، تنطبق على شتات الموضوعات المتعددة، كما قال، ويصدق على الحياة أنها منذورة، ويصدق على الزوجية الخوش أنها منذورة، ويصدق على التوفيق في استمرار طلب العلم أنه منذور، كل ما صار شيء تنذره ويصير راجح يصدق عليه وجوب الوفاء بالنذر، أو لا، يصير هذا جزء من الموضوع أو شرط من الموضوع، هذا كلام الآخوند، بعد يريد يوضحه لنا، يوضح هو الذي قال لعل الأولى، يعني الماتن يعتقد أن هذا المطلب هو من بنات أفكاره، هو أورده، والحال أن الآخوند أورده في حاشية الرسائل، لا، ويمكن بعد هو ما اطلع على حاشية الرسائل، لأنه كتب هذا الكتاب كما قلنا، فلعله من توارد، يعني في بعض الأحيان يجيء عالم يجيب مطلبا، ويجيء العالم الثاني يجيب مطلبا، فكل واحد يفكر ماذا؟ أن هذا المطلب هو صاحبه، وهذا ليس بعزيز، فلعلها من باب الاتفاقات، لكن ظني الكبير أنه قرأه في أين؟ في حاشية الرسائل، ثم اختزنه في العقل اللاواعي، فنسي أنه من أفكار الآخوند، فتصور أنه المطلب هذا جديد من عنده، وإلا واضح أنه، ارجعوا إلى حاشية الآخوند تشوفونه موجود، وتوضيح ذلك أن مفاد كبرى نفوذ العقد والنذر هو إمضاء مفاد العقود والنذور الواقعة من المكلفين، لأنه إذا ما يقول لك (فِ بنذرك) يعني نذرك في أي مفردة من المفردات، في أي جزئية من الجزئيات، مرة تنذر صدقة، وأخرى تنذر إطعام، وثالثة صيام، ورابعة قيام، وخامسة حسن كلام مع الخصم، كل هذا ما يختلف المطلب...
وجعل مضمونها شرعاً تبعاً لإنشائها من المكلف، يعني صار أنت الآن لما نذرت أنك تتكلم بكلام حسن مع خصمك، يجب عليك، لأنه راجح هذا (وقولوا للناس حسنا)، فيصير راجحاً، فمعناه الشارع جعل مضمون هذا النذر، يعني هو الأصل غير واجب عليك، يمكن تقول له كلاماً عادياً، لكن لما نذرته أوجبته على نفسك، فأوجبه الله عليك، هكذا...

تبعاً لإنشائه من المكلف، فإذا آجر المكلف، شوف نفس المثال، آجر المكلف نفسه يوم الجمعة بدينار، فقد ملك المكلف الدينار، الذي هو أجرة لمنفعة ذلك اليوم، فقد ملك منفعة ذلك اليوم، هو ليس ملك المنفعة، هو أجر المنفعة في الحقيقة، آجر نفسه، يعني أعطى المنفعة، لكن ما أدري العبارة فيها شيء من، ملك الأجرة، فقد ملك الأجرة لذلك اليوم المؤجر، أو يقصد أن المستأجر ملك المنفعة، والمؤجر ملك الأجرة، هكذا بعد....

....

العبارة من الناسخ هذه، أو فقد ملّك، فقد ملّك منفعة اليوم المذكور بـأزاء الدينار، هذا توجيه جميل، لكن غير مشكل، لكن لعله هو المقصود...
نحن لابد نقرأها بهذه الطريقة، فقد ملّك منفعة اليوم المذكور بأزاء الدينار، ومقتضى إمضاء الشارع لذلك هو ملكية الأجير للدينار وملكية المستأجر للمنفعة المذكورة شرعاً، فيكون يوم الجمعة بعنوانه موضوعاً لملكية المنفعة شرعاً، فإذا شككت في بقاء يوم الجمعة، أنا ما أدري الآن، يعني في الحقيقة أصبح الجو غائماً، وما أدري انقضى يوم الجمعة أو باقي فيه بعد؟ وهذا قلنا عمله ماذا؟ تترتب عليه آثار طيبة ومباركة، فنستصحب، نقول لا، ما انقضى، تقول الغيوم، نقول لك ما عليك من الغيوم، لا تلتفت لها، حتى تتيقن بدخول الليل، فبالتالي ماذا؟ نقول يجب عليك أن تشتغل أنت كمستأجر، لي أنا المؤجر، أو المستأجر أنا وأنت المؤجَّر، لا فرق، فتحرز باستصحابه كما تحرز لو استفيد ملكية منفعة اليوم المذكور بعنوانه من كبرى شرعية، بالضبط مثل لو كان هذا كبرى شرعية، كبرى شرعية مثل ماذا؟ يعني صار وجوب الوفاء بالنذر فقط لهذا المورد هذا، مثله ما يفرق بين الموارد الجزئية، والمورد الواحد الذي جاي في كبرى، مثل أقم الصلاة، هذه كبرى تنطبق على المصاديق المختلفة، وإذا نذر الأب الصدقة ما دام ولده حياً، الذي هو مورد مثالنا، فحيث كان مفاد النذر هو تمليك لله للصدقة، يعني المنذور هو الصدقة، هي ملكي الاعتباري، فأنا أريد أن أخرج هذه الملكية الاعتبارية إلى المالك الحقيقي، الله أعطاني، قلت له الذي أعطيتني أنا أريد أملكك إياه، من باب (من الذي يقرض الله قرضاً حسنا)، كان مقتضى عموم نفوذ النذر امضاء الشارع للتمليك المذكور، قلت له أنا يا الله، أنا مالك لهذا المال اعتباراً، لكن أريد أن أملك هذا المال بعض الفقراء بالنذر، يقول خلاص، هذا راح يخرج عن ملكيتك ويملكه الفقير بجعل ملكيته تعالى تبعاً لجعل المكلف لها، صار الفقير يملك لأنك أنت ملكت الفقير بالنذر، فتكون الحياة بعنوانها شرطاً شرعياً لوجوب دفع هذا المال للفقير، للصدقة المملوكة، فاستصحاب الحياة يحرز المشروط شرعاً، يعني يحرز دفع الصدقة للفقير بمقتضى ما أشير إليه من التبعية في مقام التعبد بين المستصحب الذي هو الموضوع والأثر المترتب عليه، لأن استصحاب الحياة، الذي هو مستصحبه الحياة، والأثر ما هو؟ وجوب دفع الصدقة للفقير، ولذلك يقول شوفوا، هذا الابتكار الذي أنا أوردته بعد ما نحتاج فيه إلى كلام الآخوند، كيف؟ يقول شوف...

ومنه يظهر أنه لسنا بحاجة إلى توسط عنوان الوفاء بين المستصحب والأثر حتى نقول هذا أصل مثبت، فاقترن فوجب الوفاء، ولولا هذا التلازم والاقتران لما وجب الوفاء، نقول هذا موضوع ترتب عليه أثره، كما نستصحب زيداً مثلاً ويترتب عليه الأثر، هذا حل للإشكال، بل المستصحب بنفسه موضوع للأثر شرعاً بسبب انطباق عموم وجوب الوفاء على هذا المستصحب، فلا يكون من مصاديق الأصل المثبت، شفنا الابتكار الذي قدمه الماتن، واضح لنا؟ هذا ابتكاره أو ابتكار الآخوند؟ ابتكار الآخوند...

طبعاً هو له مناقشة جميلة، أنصافاً جميلة حليوه يعني، فيها وإن كان بالدقة ما تخرج عن كلام الآخوند، يعني يحتاج إلى شيء من التأمل، لكن باكر إن شاء الله تجيؤنا المناقشة في كلام الآخوند أنه يفرق بين مقامين...
باكر الدرسي، وراح نشوف أنه يعني هذا ليس في الحقيقة خروج عما قاله الآخوند، بل يعني يحتاج إلى دقة في كلام الآخوند ليكون المورد الآخر الذي هو أورده كمورد أيضاً يندرج فيما قاله الآخوند (يرحمه الله).

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين


